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[bookmark: _Toc264215889]الفصل الأول : منهجية البحث 
[bookmark: _Toc264215890]مقدمة :
إن المشكلة الاقتصادية التي تواجه غالبية الدول النامية – في رأي الكثير من الاقتصاديين- هي مشكلة انخفاض حجم الاستثمارات بها، إذ يشكل الاستثمار أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان و نموها ، حيث كان الاستثمار و لا يزال هو العامل الرئيسي للتنمية و النمو الاقتصادي ، إذ ساهمت الاستثمارات في الوصول إلى مستويات معيشية مرتفعة بالدول المتقدمة و حتى في بعض الدول النامية .  
و على ضوء تلك التجارب الناجحة ( في الدول المتقدمة و بعض الدول النامية ) ، تأكد بما لا شك فيه أن الاستثمار يخلق أساسيات التنمية ، و أن ندرة رأس المال و الاستثمار يؤثر على التنمية و على عوامل الإنتاج الأخرى.
بذلك أضحت عملية إدارة سياسات التنمية الاقتصادية في العصر الحديث تتطلب بصورة أساسية تحرير سوق رأس المال و تشجيع الاستثمار المحلي و السماح للاستثمارات الأجنبية و تشجيعها في إطار التنمية .
تعاني سورية  كغيرها من الدول النامية من ركود الاستثمارات ، و من ثـم فهـي تبحث عن سبـل لتشجيعها و تنشيطها.  فعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، و ذلك بتطوير التشريعات و إقرار الحوافـز و المغريات لدفع و ترقية الاستثمــــار المحلي منه و الأجنبي ، إلا أن الإقبال على الاستثمار يبقى محتشـما و ضعيفا مقارنة ببعض الدول، إذ أن الاستثمار المحلي على الرغم من بعض التحسن للقطاع الخـاص، إلا أنه بقي يراوح مكانه و يتخبط في مشاكل كثيرة لا حدود و لا حصر لها، و الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من بعض التدفق إلا أنه لم يتهافــت على المجالات و المشاريع المبرمجة سواء عن طريق الشراكة أو الخصخصة أو الاستثمار الأجنبي المباشر مثلما كان متوقعا. 

[bookmark: _Toc264215891]مشكلة البحث : 
لقد سعت الحكومة السورية إلى تنشيط الاستثمار، و ذلك بانتهاج سياسات الإصلاح في كل المجالات، و إصدار العديد من التشريعات و القوانين، و بعث العديد من الهيـئات و المؤسسات ، و إقامة العديد من الندوات و الجولات ، التي تهدف في مجموعها إلى تشجيع الاستثمــار المحلي و الأجنبي . 
وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال : ما هو دور سياسات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة على الاستثمارات في سورية 
[bookmark: _Toc264215892]أهداف البحث :
تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر ، في الدول النامية حول ضرورة تفعيل دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية. و ذلك بدراسة آليات تشجيع و ترقية الاستثمار و أثره على التنمية الاقتصادية.
لذلك فإننا نهدف من خلال هذا البحث إلى: 
- دراسة بعض المكونات البارزة لمناخ الاستثمار في  سورية >
- الكشف على المسببات و العوامل التي تعرقل نمو و تطور الاستثمارات في سورية ، :
-   دراسة واقع و آفاق استثمار القطاع الخاص و القطاع العام.
[bookmark: _Toc264215893]أهمية البحث :
تكمن أهمية الدراسة في أهمية الاستثمار و دوره في التنمية و النمو الاقتصادي ،  فالعالم المتقدم و حتى التجارب الناجحة في دول العالم الثالث ، في أمريكا و شرق آسيا تبين الدور الريادي و الأساسي للاستثمار في إحداث التنمية الاقتصادية بهذه البلدان. 


[bookmark: _Toc264215894]  فروض البحث : 
· تعتبر جهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية عاملا مهما لتوفير مناخ الاستثمار الملائم ، إلا أنها مازالت دون المستوى و الحجم المطلوب، لتطوير و تنمية الاستثمار إلى المستوى المرغوب .
· تعاني سوريا  كغيرها من الدول النامية من ركـود الاستثمارات، و من ثم البحث عن سبـل بعثـها و تنشيطها.
· انعكاسات جهود الدولة في مجال تشجيع و تطوير الاستثمار و الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة على التنمية و النمو الاقتصادي تعتبر محدودة ، بالنظـــر إلى الوضع الاجتماعي ( البطالة و تدني مستوى الدخل...) .

[bookmark: _Toc264215895]منهج البحث :
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الإستنتاجي , من خلال مراجعة الدراسات السابقة والتقارير المنشورة والبيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية والمكتب المركزي للإحصاء .  


[bookmark: _Toc264215896]الفصل الأول : الاستثمار 

[bookmark: _Toc264215897]مفهوم الاستثمار : 
الاستثمار يعني التضحية بإنفاق مالي معين الآن في مقابل عائد متوقع حدوثـه في المستقـبل و بذلك يصبح هذا العائد المتوقع ممثلا بثمن التضحية و الحرمان و الانتظار طيلة فترة الاستثمار. 
والاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح و المال عموما، و قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي [footnoteRef:2]. [2:  طاهر حيدر حردان، مبادئ الاستثمار . المستقبل للنشر و التوزيع، عمان ، 1997، ص 30 .] 


يعرف الأستاذ عبد العزيز فهمي الاستثمار على انه " استخدام الأموال الحاضرة لتوليد أرباح في المستقبل "[footnoteRef:3] . [3:  عبد العزيز فهمي هيكل، أساليب تقييم الاستثمارات، الدار الجامعية، بيروت ، 1985، ص225.] 

- أما الأستاذ قيتن  GUITTON  فعرفه على أساس:" الاستثمار هو تزايد مكونات الطاقات المتاحة أي هو تقبل تضحية الحاضر لتحسين المستقبل "[footnoteRef:4]. [4:  منصوري الزين , آليات تشجيع وترقية  الاستثمار كأداة لتمويل التنمية . رسالة دكتوراة , جامعـــة الجزائـــر
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ,2007, ص 30 .] 

- أما لمبرتLAMBERT   فعرفه : " الاستثمار عملية تهدف إلى إنتاج سلع رأسمالية التي هي ليست مستهلكة في المرحلة الحالية، و تستعمل لإنتاج سلع في المرحلة القادمة ". 
وبذلك يمكن القول أن الاستثمار : هو استثمار الأموال في أصول  سوف يتم الاحتفاظ بها لفترة زمنية على أمل أن يتحقق من وراء هذه الأموال عائد في المستقبل ,معنى ذلك أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد يساعد على زيادة ثروة المستثمر[footnoteRef:5] . [5:  محمد الحناوي , نهال فريد مصطفى , مبادئ و أساسيات الاستثمار . المكتب الجامعي الحديث , جامعة دمشق , 2002 , ص3.] 

[bookmark: _Toc264215898]محددات الاستثمار :
محددات الاستثمار بشكل عام :
الاستثمار عنصر حساس للكثير من العوامل المؤثرة ، لذلك كان الاستثمار كثــير التقلبات و غير مستقر، و تفسير هذه التقلبات و التغيرات يعد أمرا بالغ الأهمية في التحليل الاقتصادي ، ذلك أنه لو أمكن تفسير هذه التقلبات، فإننا نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تفسير التغيرات المنتظمة في الدخل القومي . 
و هنا يثار التساؤل حول مسببات التقلبات في الإنفاق الاستثماري ؟
هناك العديد من العوامل الاحتمالية المسببة لهذه التقلبات نذكر منها ما يلي[footnoteRef:6]  :  [6:  طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار ، مرجع سابق ذكره ، ص 39] 

1. سعر الفائدة 
2. التوقعات 
3.  مستوى الأرباح 
4. معدل التغير في الدخل القومي ( حجم الناتج)

أولا : الاستثمار و سعر الفائدة ( أسعار خدمات رأس المال) 
تتحقق الكثير من المشاريع الاستثمارية عن طريق الاقتراض، و يعبر سعر الفائدة عن القروض الممنوحة للمستثمرين عن نفقة اقتراض النقود ، و لذلك فانه يمكن أن نتوقع لمقدار الاستثمار الذي يكون مربحا ، في الإقدام عليه من جانب المستثمرين ، أن يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة . 
بعبارة أخرى فإننا نتوقع أن يكون سعر الفائدة مؤثرا قويا عل مستوى الاستثمار، و لكن لا يعتبر سعر الفائدة العامل الوحيد المؤثر على قرار الاستثمار بل أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا أكثر أهمية في تشكيل توقعات رجال الأعمال حول كيفية ممارسة نشاطهم الاستثماري بصورة مربـحـة و تأثير سعر الفائدة هنا أنما يكون خلف ستار العوامل الأخرى المؤثرة في إصدار القرار الاستثماري.
فحسب النظرية النيو كلاسيكية يتحدد رصيد رأس المال المرغوب فيه بحجم الناتج ، و خدمات رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج ، كما تعتمد أسعار خدمات رأس المال على أسعار السلع الرأسمالية و سعر الفائدة و المعاملة الضريبية.
و بالتالي يتأثر رصيد رأس المال المرغوب فيه، و الاستثمار نتيجة التغير في الناتج، و في أسعار خدمات رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج.
 فيزيد رصيد رأس المال المرغوب فيه بانخفاض سعر الفائدة ، و يصبح صافي الاستثمار موجبا (و يكون صافي الاستثمار سالبا عندما يتساوى رصيد رأس المال المرغوب فيه والفعلي). ويعتبر الاستثمار دالة في سعر الفائدة و رصيد رأس المال k) ) و الناتج (y ) ( و طبقا لفروض النظرية النيو كلاسيكية توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة السوقي و الاستثمار ) ، و تتغير العلاقة بين سعر الفائدة و رصيد رأس المال المرغوب فيه بزيادة الناتج ، أي أن الاستثمار دالة في الناتج و سعر الفائـدة و رصيد رأس المال الفعلي .
فسعر الفائدة يعتبر محددا لرصيد رأس المال المرغوب فيه ، أي أن السياسة النقدية من خلال سعر الفائدة تؤثر في رأس المال المرغوب فيه و بالتالي الاستثمار . 
ثانيا : الاستثمار و التوقعات
الواقع أن رجل الأعمال الناجح يبدل قصار جهده للتنبؤ حول مدى توسع السوق في المستقبل المنظور، و تصرفه هذا، إنما ينم عن الثقة في المستقبل المبنية على دراسات، و توقعات علمـية و مدروسة قصد تفادي الخطأ في التقدير و التوقع. 
ذلك أنه لو انزلق رجل الأعمال إلى الخطأ في حدسه حول التوقعات، فأنه يمكن أن يتعرض للجزاءات الجسيمة.
 مثال ذلك أنه لو قرر رجل الأعمال عدم التوسع في الطاقة الإنتاجية لمنشأته، بينما يتوسع الطلب في السوق على منتج منشــأته، فانه يعطي الفرصة لمنافسيه الأكثر إلماما و دراية في بعـــد نظرهم، و العكس، فلو أن رجل الأعمال قام بإثقال معدات رأسمالية و توسع في الاستثمار، في حين أن هذه النفقات الثابتة لم يقابلها مردود مناسب، فان ذلك لا محالة سوف يؤدي إلى فشل المنشأة في تحقيق الأرباح المجزية، أو إلى تحقيق الخسائر التي تضطرها إلى التوقف عن النشاط الإنتاجي نتيجة سوء التوقعات و التقديرات. 
و الواقع أن رجل الأعمال يبذل قصارى جهده في التنبؤ حول مدى توسع السوق في المستقبل المنظور، و لكن هناك عوامل أخرى عديدة يمكن أن تؤثر على مدى هذا التوسع في السوق، بخلاف أعداد و دخول مستهلكي منتج المنشأة التي يمارس رجل الأعمال نشاطه الاستثماري و الإنتاجي من خلالها التغير في السياسة الضريبية، أو التغير في سياسة الإنفاق الحكومي، أو وجود منتجات بديــلة و منافسة، أو ظهور مجالات جديدة أكثر ربحية و أخرى أقل ربحية أو ابتكار طريقة جديدة لنقل السلع و الأشخاص أو أحداث سياسية جديدة هامة تؤثر في الوضع الاقتصادي... 
فكل هذه العوامل يمكن أن تؤثر جميعها على توقعات رجل الأعمال بصورة فعالة، و لكن من الصعب التنبؤ بها مسبقا. و قد تسود بين رجال الأعمال حالة نفسية تدعو إلى النظرة التشاؤمية حول المستقبل ، و هذه يمكن أن تتبلور في نقص عام في الإنفاق الاستثماري، كما قد يحدث عرضا أن يكون التفاؤل حول المستقبل هو الشعور السائد بين رجال الأعمال، و أن يتطور هذا التفاؤل في صورة موجة من التوسع في الإنفاق الاستثماري، تنبئ عن توقعات تنكشف فيما بعد على أنها توقعات خاطئة، و أيا كان الأمر فمن المتفق عليه بين المحللين الاقتصاديين أن التوقعات تلعب دورا كبيرا في اتجاهات السلوك الاستثماري سواء أثبتت هده التوقعات أن لها ما يبررها من عدمه.
 ثالثا : الاستثمار و مستوى الأرباح 
تدل المشاهد الملاحظة على أرض الواقع، أن خطط الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت في المعدات الرأسمالية تتجاوب مع مستوى الطلب على السلع بدرجة أكبر من تجاوبها مع سعــر الفائدة ، بمعنى آخر أنه عندما يكون الدخل القومي مرتفعا و الطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعا تبعا لذلك يميل رجال الأعمال إلى إنفاق قدر كبير من أصولهم النقدية على الاستثمار، و العكس كذلك في حالة انخفاض الدخل القومي و انخفاض تبعا لذلك الطلب على السلع الاستهلاكية فإن رجال الأعمال يعزفون عن الإنفاق على الاستثمار[footnoteRef:7].  [7:  طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار، مرجع سابق ، ص 40] 

و هذا السلوك الاستثماري من جانـب رجال الأعمال يـجعل الاستثمار دالة للدخـل القـومي.
أما تأثير الأرباح على الاستثمار، فانه يتجلى بالخصوص في حالة مؤسسات الأعمال التي تكون غير قادرة على اقتراض الأموال التي تحتاج إليها في نشاطها الاستثماري ، أو إذا لم تكن راغبة في اقتراضها، فإنها قد تستخدم التمويل الذاتي، و ذلك اعتمادا على الأرباح المحتجزة و الغير موزعة و تخصيصها كلـيا أو جزئيا لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
 و هذا يعني أن هذا المصــدر لأمــوال الاستثمار يتطلب – بطبيعة الحال – أن تحقق المؤسسة أرباحا ، و من هنا تقدم الأرباح المحتجزة مصدرا هاما للأموال القابلة للاستثمار، مما يجعل الاستثمار دالة للأرباح .
و  النظرية التي تتبنى هذه العلاقة السببية بين الاستثمار و مستوى الأرباح ( الكلاسيكية )، حيث اعتقد "Jan Tinberger" أن الأرباح المحققة تعكس الأرباح المتوقعة ، و حيث أن الاستثمار يعتمد على الأرباح المتوقعة لذلك يرتبط ايجابيا بالأرباح المحققة ، كما يحدد التمويل الداخلي الأرباح المتوقعة و يحدد الاستثمار ، و ذلك خلاف نظرية المعجل ( الناتج يحدد الاستثمار) و لذلك تكون السياسات المحفزة لزيادة الأرباح أكثر فاعلية لزيادة الاستثمار ( مثل خفض معدلات الضرائب على القروض الاستثمارية ) .
كما يتأثر الاستثمار بزيادة الأنفاق الحكومي من خلال الزيادة المحققة، أو خفض معدلات الضرائب على الدخول الشخصية استجابة لهذه الزيادة، مما يزيد الأرباح المتوقعة و بالتالي الاستثمار.
 لقد أثير حول هذه الآراء الكثير من الجدل في ضوء الصعوبات الإحصائية، حول تحديد ما إذا كانت المشاهدات – من أرض واقع الحياة الاقتصادية – تتطابق مع أراء أصحاب هذه النظرية.
رابعا : الاستثمار و معدل التغير في الدخل( حجم الناتج )
يقرر مبدأ المعجل أن الاستثمار دالة في حجم الناتج، و يعتبر المحدد الرئيسي للناتج، لذلك تتزامن التغيرات في الاستثمار الكلي مع التغيرات في الناتج.
 أي أنه- لا يتأثر الاستثمار بمستوى الدخل القومي، بقدر ما يتأثر بمعدل التغير في الدخل القومي، حيث عندما يرتفع مستوى الدخل القومي، فمن الضروري الإقدام على الاستثمار من أجل زيادة الطاقة اللازمة للإنتاج[footnoteRef:8]. [8:  طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار، مرجع سابق ، ص 42] 

 و تفسير ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل القومي ( التغير في الدخل بالزيادة ) يتضمن زيادة رقم المبيعات، بما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على سلع الاستهلاك، الأمر الذي يقتضي زيادة إنتاج هذه السلع، لمقابلة الزيادة في الطلب عليها، و هذه الزيادة في إنتاج هذه السلع الاستهلاكية تتطلب بدورها زيادة الطاقة الإنتاجية ( الاستثمار ) بطبيعة الحال.
و قدم "Richard Goodwin" نموذجا بسيطا لتراكم رأس المال حتى مستوى رصيد رأس المال المرغوب فيه نتيجة الزيادة في الدخل و الطلب و بعد نقطة معينة ينخفض الاستثمار ثم الدخل.
و الخلاصة أن ارتفاع مستوى الدخل القومي، يفضي إلى ارتفاع مستوى الاستثمار، و قد يرتفع مستوى الاستثمار كذلك، لأن التوقعات المؤسسة على الاتجاه التصاعدي لرقم الأعمال قد تكون توقعات ملائمة.
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[bookmark: _Toc264215899]مـحددات الاستثمار على المستـوى الكـلي:
إن دالة الاستثمـار تقـوم على أساس نظرية المشـروع في الاقتصـاد الـجزئـي , و لكي نصل إلى تصور كلي للاستثمار فانه يجب أن نكمل المحددات التي تطرقنا لها سابق بالنسبة للاستثمار على المستوى الجـزئي، و من أهمها ( معدل العائد على الاستثمار ) بعوامل أخرى[footnoteRef:9]. [9:  علي لطفي ، محاضرات في التنمية الاقتصادية ، كلية التجارة ،جامعة عين شمس ، القاهرة ،2003,ص 336] 

1- [bookmark: _Toc264215900]العلاقة بين معدل العائد ( معدل الفائدة ) و الحجم الكلي للاستثمار:
إن الانتقال بجوهر التحليل الكينزي من مستوى التحليل الجزئي إلى التحليل الكلي يبين لنا أن هناك علاقة ارتباط بين الإنفاق الكلي ، ( رأس المال ( k ) + الاستثمار في القطاع الغيـر إنتـاجي + التغيرات في المخزون) ، و بين معدل الفائدة أو معدل العائد r ) ).
					K= f(r)
و هكذا فإن الطلب على الاستثمار يخضع إلى تقلبات إلى أعلى ( تعجيل )، و كذلك تقلبات هبوطية ( انكماش أو انخفاض ) و التي ترجع بدورها إلى تقلبات النشاط الاقتصادي.
2- [bookmark: _Toc264215901]دالة الاستثمار على المستوى الكلي : 
1-  الاستثمار و التغيرات في الدخل الوطني:
	أن سلوك المنتج أمام أي زيادة في الطلب النهائي على السلعة التي ينتجها، يؤدي إلى مضاعفة الطلب على السلع الرأسمالية ( الاستثمار )، و بالتالي يمكن القول بأن أي زيادة مبدئية في الدخل الوطني (  يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية ، و ما يتبعها من زيادة إضافية في الاستثمارات الجديدة . 
و منه يمكن استنتاج علاقة التتابع التالية:
التغير في الدخل 		 التغير في الاستهلاك         	التغير في الاستثمار
و هكذا يمكن القول بأنه توجد على المستوى الكلي، علاقة بين الحجم الكلي للاستثمار، و بين التغيرات في الدخل الوطني. 
فالزيادة في الدخل يترتب عليها زيادة في الاستثمارات، و تسمى هذه الأخيرة بالاستثمارات المحفوزة و هكذا فإننا نجد، بالإضافة إلى سعر الفائدة، كمحدد للاستثمار، متغيرات أخرى لتفسير سلوك الاستثمار على المستوى الكلي: مبدأ المعجل. 
و بالتالي فالاستثمار هو دالة لمعدل أو سعر الفائدة و التغير في الدخل.
إن إدخال علاقة ( المعجل ) في دالة الاستثمار يفسر لنا حالات عدم الاستقرار و التقلبات في الطلب على الاستثمار بالنسبة للتغيرات في الطلب النهائي الذي يحفزه. 
2- الاستثمار الكلي و مستوى الدخل:
إن الدخل الوطني ( القومي ) يؤثر على الاستثمار ليس فقط عن طريق التغيرات و لكن أيضا عن طريق مستوى الدخل الوطني ذاته , حيث يكون الاستثمار كبيرا عندما يكون الدخـــل مرتفعا ، و بالتالي فإن الاستثمار هو دالة لمعدل أو سعر الفائدة و مستوى الدخل الوطني.
و الاستثمار هنا يتناسب عكسيا، مع سعر الفائدة و طرديا مع مستوى الدخل. 
و لتوضيح هذه الحقيقة ، فإنه يتعين الأخذ في الاعتبار المتغيرين الآتيين:
أ- التوقعات: 
إن قرار الاستثمار ، هو بالتعريف قرار خاص بالمستقبل، و بالتالي فانه يتأثر إلى حد كبير بعامل التوقعات ، و هذه التوقعات تعتبر بدورها دالة في مستوى الدخل الوطني. 
فهي تعتبر توقعات ملائمة أو غير ملائمة تبعا للتوقعات في مستوى الدخل الوطني، حيث يهتدي بها رجال الأعمال في تحديد التغيرات المختلفة لأسواقهم و هكذا فان مستويات الدخل يمكن أن تؤثر على مستويات الاستثمار من خلال عمل التوقعات.
ب- مستوى الأرباح:
إن زيادة الأرباح، تزيد من إمكانيات التمويل الذاتي و تبدو علامة ازدهـار اقتصـادي عام. و حدوث هذا يعني في نفس الوقت توقع توسع في الطلب في المستقبل , فالعلاقة قوية بين مستوى الأرباح و التي ينتظر تحقيقها، و مستوى الدخل الوطني  .
3- تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار الكلي:
إن كثرة و تنوع العوامل التي تحدد الحجم الكلي للاستثمار، و تؤثر فيه تجعل منه متغـيرا شديد التقلب، بل يمكن القول بأنه أقل المتغيرات الكلية استقرارا. 
و يتـطلب الاستثمار بصفـة عـامـة إجراءات و سياسات اقتصادية مرنة تواكب التغيرات في الظروف الاقتصاديـة، مـن رواج و هبوط للنشاط الاقتصادي. 
كما أنه يتطلب أيضا نوعا آخر من السياسات الاقتصادية ذات الطبيعة الهيكلـية، و ذلك بهدف توجيه تدفقات رأس المال نحو القطاعات الأكثر ملائمة، و كذلك نحو الاستثمار في القنوات الإنتاجية الأكثر ملائمة لتحقيق نموا مستقرا و منتظما للاقتصاد الوطني. 
و تعتبر السياسة الاستثمارية من قبيل السياسات غير المباشـرة فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص، و في حين تعتبر السياسة الاستثمارية مباشرة فيما يتعلق باستثمار وحدات القطاع العام أو الإدارات الحكومية. 
[bookmark: _Toc264215902]أهمية الادخار بالنسبة للاستثمار
تعتبر المدخرات المحلية، المتمثلة في مدخرات قطاع الأعمال و القطاع الحكومي و القطاع العائلي، المصادر الذاتية الأساسية لتمويل الاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
 لقد برزت مشكلة ضآلة معدلات الادخار في الدول النامية كعقبة أساسية أمام زيادة معدلات الاستثمار، الأمر الذي أدى بهذه الدول إلى الاعتماد على الدول المتقدمة للحصول على القروض اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المتزايدة و المستمرة. 
و إذا كان الاقتراض من الدول المتقدمة هو إجراء تقتضيه سرعة التنمية و متطلباتها في مراحلها الأولى، إلا أنه يتعين على الدول النامية أن تعتمد على نفسها اعتمادا كاملا بتعبئة مدخراتها الوطنية، لتوفير الموارد اللازمة للاستثمارات المطلوبة.
لقد أشارت المناقشات الأولية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية، إلى الأهمية الرئيسية لمعدلات الادخار بالنسبة للتكوين الرأسمالي و بالتالي للنمو الاقتصادي لهذه الدول.
 و عليه فإن رفع معدلات الادخار، يعتبر شرطا من الشروط الأساسية لمواجهة المشكلة الاقتصادية للدول النامية [footnoteRef:10].  [10:  - عمر و محي الدين، التخلف و التنمية، القاهرة: دار النهضة العربية ، 1976 ,ص124] 

[bookmark: _Toc264215903]أهمية الاستثمار:
 	 للاستثمار دور كبير، و أهمية في تحريك النشاط الاقتصادي، و يرجع ذلك إلى إستراتيجية الاستثمار التي لها أبعاد اقتصادية على المدى الطويل. 
و يمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري (Bussery ) و شارتوا ( Charois ) كما يلي[footnoteRef:11]:  [11:  منصوري الزين , آليات تشجيع وترقية  الاستثمار كأداة لتمويل التنمية . رسالة دكتوراة , جامعـــة الجزائـــر ,2007.
] 

أهم دور للاستثمار يكون على المدى الطويل ، فالاستثمار هو المحرك الوحيد و الرئيسي للنمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة ، أما النقطة الثانية و التي تخص الاستثمار فهي أهميته في استغلال المصادر الهامة و الطاقات و القدرات الجامدة للنشاط.
إضافة إلى ذلك فالاستثمار يشترط صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الاقتصادي و المـالي و بالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية، و يفتح باب المنافسة في السوق التجارية.و المؤسسة التي لا تستثمر محكوم عليها بالزوال، و التوقف عن النشاط، لأنها لا تقوى على المنافسة و مسايرة التطورات التي تشهدها نوعية المنتجات. 
و الاستثمار هو العامل الرئيسي للتنمية و النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، فقد ساهمت الاستثمارات في الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية.
فالاستثمار يخلق أساسيات التنمية، و ندرة رأس المال و الاستثمار يؤثر في التنمية، و كذلك يؤثر على عوامل الإنتاج الأخرى.
و للإسراع في التنمية لابد أن تواكبه زيادة الاستثمارات، و استغلال الطاقات و الإمكانيات المتاحة للمجتمع أحسن استغلالا.
بذلك نجد أن الاستثمار مهم للمؤسسة كوحدة اقتصادية، حيث يعتبر سر وجودها و عامل استمرارها و تطورها، هذا على المستوى الجزئي , كما انه يعتبر عماد التنمية و النمو للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي.
 لذلك نجد أن الدول تسعى جاهدة لجذب و تطوير و ترقية الاستثمارات، لما لها من تأثير ايجابي على مختلف النواحي و الأطراف.


[bookmark: _Toc264215904]الفصل الثالث : الاستثمار في سورية 
[bookmark: _Toc264215905]واقع  الاستثمار في سورية :
تعد سوريا من الدول النامية  وضمن مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض و الإمكانيات المنخفضة في جذب الاستثمارات مع اليمن والجزائر, وذلك حسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2004 الصادر عن مؤتمر  الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد )  .وأشارت نشرة ضمان  الاستثمار التي أوردت تقرير الإنكتاد أن مؤشر الأداء اظهر تراجعا في موقع سورية في جذب الاستثمار الأجنبي  خلال الفترة (1995-1997) إلى الفترة (2002-2003) , وجاءت السودان والبحرين وتونس وقطر والمغرب في مقدمة الدول العربية من جهة الأداء في جذب الاستثمار الأجنبي[footnoteRef:12]  . [12:  رازي محي الدين . محددات اقتصاديات الاستثمار والتمويل ( واقع وأفاق الاستثمار المالي في سورية )  . رسالة ماجستير , جامعة دمشق ,2005 .] 

نلاحظ انه من خلال التقرير أن سورية وضعت في المرتبة الأخيرة من حيث مناخ الاستثمار مقارنة بالدول العربية  . كما صنفت من حيث متوسط دخل الفرد ضمن الشريحة الأدنى من الدول متوسطة الدخل في العالم ( بولندا , إيران  , إكوادور , سنغال ) حيث يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي  1200 دولار كما يتسم الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد خام يعتمد على الزراعة و الثروات الباطنية خاصة النفط , أي أن القيمة المضافة منخفضة[footnoteRef:13] . وفي احدث  تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2009 جاءت سورية في المرتبة الرابعة بين دول منطقة غرب أسيا بجاذبيتها للاستثمار بعد السعودية وقطر ولبنان  وهذا يدل على تطور المناخ الاستثماري إلى مستوى أفضل مما كان عليه خلال الفترة 2000- 2009 وكان تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)  2009 نشر فيه إن سورية شهدت زيادة غير مسبوقة في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 43% لعام 2008 مقارنة بعام 2007, مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.3  مليار دولار وأشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم من /1.7 / تريليون دولار عام  2008 إلى / 1.2/ تريليون دولار عام 2009، بينما كان قد وصل في عام 2007 إلى/ 1.98/ تريليون دولار.
وأعاد التقرير انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008 عما كان عليه في عام 700 بحوالي 500 مليار دولار إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009  . [13:  د. سكر,  نبيل ,الاقتصاد السوري إلى أين , السفير 14-6-2003] 

[bookmark: _Toc264215906]تقرير 2009/2010 للانكتاد 
يشير تقرير الإنكتاد 2009/2010 انه على الرغم من الزيادة في الاستثمار في السنوات إلا انه مازالت سورية تتخلف عن الدول الأخرى  في المنطقة من حيث تدفق الاستثمار .
الكتلة الأوسع من الاستثمارات الخارجية مازالت تذهب إلى المملكة العربية السعودية 38 بليون دولار, الإمارات العربية المتحدة 14 بليون دولار وقطر 6.7 مليار دولار 
حتى بين الدول الغير نفطية مازالت سورية تأتي في أسفل القائمة حيث تجاوزتها لبنان في عام ( 2008 ) 3.6 مليار دولار , تونس 2.8 بليون دولار والمغرب 2.4 بليون دولار 
هناك عدة أسباب  لانخفاض المستوى العام للاستثمار : 
1-   الإدارة السيئة : اظهر بحث للبنك الدولي , أن  الإدارة السيئة في  سورية و كافة أنحاء المنطقة هي الرادع الأساسي للمستثمرين . 
2- البيروقراطية : من الأمور الرادعة أيضا البيروقراطية الحكومية ومثال على ذلك عند ما تريد بعض الشركات استيراد آلات ومعدات فان عليها أولا أن تحصل على موافقة وزارة الصناعة ماعدا قطاع العقارات الذي غطي بالقانون 15 وقطاع السياحة أيضا ولهذا السبب فان اغلب الاستثمارات هي في هذين القطاعين . 
3- التدخل : من الأمور الرادعة أيضا للمستثمرين التدخل الحكومي المستمر  , على الرغم من انه وفقا  للمرسوم 8 أصبحت أكثر القطاعات مفتوحة للاستثمار الخاص لكن الحكومة يمكن أن تعترض في أي مرحلة من الإنتاج .
4- القيود على التصدير . 
5- الخطر السياسي : على الرغم من العلاقات الدبلوماسية المحسنة حاليا مع الولايات المتحدة و أوروبا إلا أن الخطر السياسي الإقليمي سيبقى يقوض الاستثمار في هذه البلدان .
 تتمتع سورية بمزايا استثمارية هامة غير مستفاد منها إلى الآن تمكنها من التحول إلى دولة جاذبة للاستثمار في المستقبل القريب .
[bookmark: _Toc264215907]أهم المزايا الاستثمارية : 
· الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه سورية . 
· توفر المواد الأولية والثروات الباطنية والمواد الزراعية بكثرة , بحيث تستطيع أن تحقق ثورة صناعية في الصناعات المعتمدة على هذه المواد .
· توفر اليد العاملة الرخيصة . 
· وجود نقص في العرض المحلي في كثير من الصناعات مثل الصناعات الكيميائية والتقنية والالكترونية . 
· توفر رؤؤس الأموال السورية والعربية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلية بحيث تقدر رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج  100 مليار دولار[footnoteRef:14] .  [14:  مطانيوس حبيب,قراءة في القطاع الخاص , جمعية العلوم الاقتصادية 29-3-2005] 

· توفر الخبرات الصناعية والفنية السورية الموجودة في الخارج , والتي تستطيع نقل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة إلى الداخل . 
· القرب من الأسواق الأوربية و الآسيوية و العربية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول .
· توفر احتياطي نقدي كبير من العملات الأجنبية والعملة الوطنية , حيث يحقق ثقة بالاقتصاد الوطني  من جهة وقدرة عالية على تمويل الاستثمارات من جهة أخرى . 
· إعطاء القطاع الصناعي مزايا تشجيعية مثل إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وحاليا توفر المدن الصناعية المخدمة وبأسعار منخفضة . 
· الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا في سورية وغير مستثمرة الانغلاق الذي تعيشه سورية مثل الفرص السياحية والخدمية والصناعية . 
· وجود إيداعات مصرفية سورية في لبنان وقبرص والأردن والتي تعود إلى سورية فيما لو انفتح الاقتصاد السوري .
وقد شهدت البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية خلال السنوات الخمس الماضية . تحسنا كبيرًا و متسارعًا منذ أن بدأت عملية التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد منذ عام 2000 , وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت متأنية في عامي 2002 و 2003 وراحت تتسارع وتيرتها في عامي 2004 و 2005 ، وبخاصة بعد اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام 2005  ,وأخذت تتوضح معالمها أكثر خلال إعداد الخطة الخمسية العاشرة مؤكدة سلامة التوجه ودقة الأهداف بعد أن عقدت الحكومة عزمها على تحقيق النجاح في الانتقال إلى مراحل متقدمة في مسيرتها .
 إن تشجيع الاستثمار وتحفيزه لا يقتصر على تقديم الحوافز فهو يتضمن مجموعة من العناصر المتشابكة التي تتبادل التأثير فيما بينها:  السياسات الاقتصادية ، البنية التحتية ، الضمانات المقدمة للمستثمرين، الإجراءات القانونية ، تبسيط القوانين والإجراءات ، تطوير النظام المصرفي ، تطوير النظام الضريبي.. الخ. 
ويبقى دور الحكومة في عملية تحديث القوانين وتطويرها وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والروتين الحجر الرئيسي أمام المستثمرين الراغبين حقا في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز موقع سورية الإقليمي .
[bookmark: _Toc264215908] محفزات الاستثمار: 
· الموقع الجغرافي الاستراتيجي
· بنية سياسية مستقرة وآمنة
· التقدم في عملية الإصلاح الاقتصادي
· روابط وثيقة مع الدول العربية والأجنبية
· موارد طبيعية متنوعة
· بنية تحتية ذات مستوى مقبول
· أيدي عاملة مؤهلة و ملتزمة
· مناطق صناعية مجهزة
· توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية حول تشجيع وحماية الاستثمارات
· عضوية سورية في الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات MIGA , المؤسسة العربية والإسلامية لضمان الاستثمار
· توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ( تركيا، تونس، اليمن، مصر، إيران، الصين، الأردن، بلدان مجلس التعاون الخليجي،......الخ) وتشكيل وتفعيل المجالس واللجان العليا المشتركة مع عدد من الدول
· تقدمت سورية بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WOT
· اتفاقية واشنطن لتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى في واشنطن
· المزايا والحوافز والإعفاءات الممنوحة بهدف تشجيع الاستثمار :
وصدر في سورية العديد من قوانين تشجيع الاستثمار التي أعطت كثيرا من الحوافز والمزايا للمستثمرين بحيث تتدفق الاستثمارات إلى سورية بكل حرية وتخرج أرباحها وصولها بكل حرية نذكر من هذه القوانين :
- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام1986 القاضي  بإحداث الشركات الزراعية المشتركة ومنحها إعفاءات ضريبية لمدة سبع سنوات.
- القرار رقم 186 لعام 1985 الصادر عن المجلس السياحي الأعلى والقاضي بإعفاء المنشأة السياحية من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات ومن 50% من ضرائب الدخل طيلة حياة المشروع.
- القانون رقم 19 لعام 1990 (قانون المغتربين ) القاضي بمنح إعفاءات جمركية متعددة للسوريين المغتربين الذين يودون العودة وإقامة مشروعات استثمارية داخل سورية.
- قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991: القاضي بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدة خمس سنوات وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند تأسيس المشروع .
- القانون رقم 20 لعام 1991 القاضي بتخفيض الشرائح التصاعدية من 92% على الدخل بما فيها رسوم الإدارة المحلية بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.
- عدة قرارات لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والصناعة المستوردة.
- المرسوم رقم 7 لعام 2000 القاضي  بتعديل القانون رقم 10 لعام 1991 بزيادة  الإعفاءات الضريبية لمشاريع الاستثمار, وتخفيض ضريبة الدخل للشركات المساهمة  من 32% إلى 25% ، لقد تميزت هذه المرحلة بالانفتاح الاقتصادي ورغبة الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي, وصدور هذه القوانين والمراسيم والقرارات بهدف تشجيع الاستثمار من جهة وزيادة الإنتاج والدخل من جهة أخرى, وقد شكلت عبئاً على موازنة  الدولة  لأنها ساهمت في زيادة  الإعفاءات, بحيث أن 60% من الدخل أصبح معفياً من  الضرائب  مما دفع الحكومة للاعتماد على القروض الخارجية والإصدار النقدي في تمويل مشاريعها العامة وأدى ذلك لزيادة معدلات  التضخم حيث وصلت ما بين 30%-40% في سنوات التسعينات وازدادت مديونية الدولة للعالم الخارجي[footnoteRef:15]. [15:   علي كنعان ، النظام النقدي والمصرفي السوري  ، دمشق، دار الرضا، 1999، ص244] 

المرسوم التشريعي رقم  /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار :
حيث ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي من حيث المزايا و والتسهيلات والإعفاءات , ومنح المستثمر الأجنبي حق تمللك الأرض والعقار وكافة الموجودات الثابتة , بالإضافة للعديد من التسهيلات .
المرسوم التشريعي رقم /9/ 2007 :
الخاص بإحداث هيئة الاستثمار السورية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. وتهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات ا لوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية. ويتضمن المرسوم التشريعي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ومهامه وإدارة الهيئة ومهامها وصلاحياتها.
كما يتضمن المرسوم إحداث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين , و إن إحداث النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية يعد من أهم ما جاء به هذا المرسوم نظرًا لما تعنيه من تبسيط الإجراءات مطلب كافة المستثمرين.
المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2009: والقاضي بمنح إعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة والتي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات .
وقد ساهمت هذه القوانين في زيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ من خلال الأرقام التي نشرتها هيئة الاستثمار السورية حول هذه المشاريع .
المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ومرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 بما فيها المدن الصناعية حسب نوع المشروع للفترة ( 1991- 2009 ) :


	السنوات
	عدد المشاريع
المشمولة
	المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
	العدد
الإجمالي
	نسبة
التنفيذ %

	
	
	الصناعية
	النقل
	الزراعية
	أخرى
	
	

	1991-2000
	845
	259
	384
	7
	3
	653
	77.2

	2001
	339
	54
	66
	0
	1
	121
	35.6

	2002
	398
	77
	203
	1
	2
	283
	71.1

	2003
	221
	87
	194
	5
	0
	278
	125.7

	2004
	301
	100
	254
	9
	0
	363
	120.5

	2005
	240
	84
	122
	6
	0
	212
	88.3

	2006
	691
	105
	78
	13
	1
	197
	48.5

	2007
	183
	87
	57
	19
	0
	163
	89

	2008
	219
	34
	25
	1
	0
	60
	27

	المجموع
	3437
	878
	133
	61
	8
	2330
	67.8


[bookmark: _Toc264215909]معوقات الاستثمار في سورية
يشوب مناخ الاستثمار في سورية بعض المعوقات التي تقلل من فعاليته في جذب الاستثمارات وتؤثر على فعالية الاستثمارات نفسها ومن هذه المعوقات[footnoteRef:16] :  [16:  رازي محي الدين . محددات اقتصاديات الاستثمار والتمويل ( واقع وأفاق الاستثمار المالي في سورية )  . رسالة ماجستير , جامعة دمشق ,2005 .] 

1- البنية التحتية: إن التأخر في إنجاز المدن الصناعية في كافة المحافظات المجهزة بكافة الخدمات الضرورية ( كهرباء، ماء، طرق، مصارف، خدمات اتصالات،... الخ) يشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين مما يدفعهم لمواجهة مشكلة تأمين الأرض المناسبة المسموح الترخيص بها ويحملهم أعباء إضافية، خاصة إذا كانت هذه المناطق بعيدة عن الخدمات الضرورية ويوقعهم في مشاكل الترخيص الإداري
2- النظام المصرفي والتعاملات المالية: بالرغم من قيام عدد من المصارف الخاصة ما زال القطاع المصرفي في سورية يعاني من نقص واضح في تقد يم الخدمات المصرفية  (إيداعات ، قروض، تسليفات ائتمانية ، خدمات مصرفية أخرى مختلفة ) . ويعود ذلك إلى عدم تطوير العمل المصرفي ومواكبته للتغيرات الجارية في هذا المجال إلى جانب نقص الكفاءات والخبرات المصرفية وما يرافق ذلك من إجراءات روتينية مطولة الأمر الذي يعرقل إنجاز العمليات المصرفية ويطيل زمن إنجازها في حين تتسابق المصارف في تنوع الخدمات المصرفية والسرعة في تقديم الخدمة. فالمصارف السورية تفتقد إلى المرونة في التعامل وعدم وضوح خطة التسليف والائتمان لديها ووضع قيود متشددة على التسليف والائتمان المصرفي ويوضح هذا انخفاض نسبة التسليفات الائتمانية إلى الإيداعات المصرفية
3- أسعار الفائدة : يعتبر تثبيت أسعار الفائدة عند حد معين لفترة طويلة تحييد لأهم أدوات السياسة الاقتصادية النقدية التي تلعب دورا فاعلا في تشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو الأنشطة الاقتصادية التي ترغب الدولة في تنميتها حيث تحتاج بعض الأنشطة الاقتصادية إلى دعم ورعاية من قبل الدولة ويتم ذلك في أغلب الدول من خلال منح قروض استثمارية بفوائد مخفضة ، في حين يعاني المستثمرون حاليا من ارتفاع سعر الفائدة على القروض الصناعية  ، إذ تصل فائدة القرض في بعض الحالات إلى 15 % بما فيها الأعباء الإضافية .
4- الضرائب والرسوم: إن تطبيق نظام ضريبي يتصف بالوضوح والشفافية والعدالة في التكليف أهم بالنسبة للمستثمر الجاد من إعفاءات سخية يعقبها ضرائب معددة ومتشابكة وبنسب مرتفعة ترهق المكلف  , ومنها الرسم القنصلي و رسوم تصديق المخططات من نقابة المهندسين .  
5- التعامل بالقطع الأجنبي : يقف المستثمرون مطولا أمام القيود والشروط الموضوع على التعامل بالقطع الأجنبي خاصة المستثمر غير السوري وتشكل بالنسبة لبعضهم عاملا منفرا وتعطي صورة غير جيدة عن مناخ الاستثمار، صحيح أنه تم إعطاء بعض المرونة وتخفيف القيود على التعامل بالقطع الأجنبي لكن لا تزال هناك قيود وشروط للتعامل بالقطع الأجنبي تسبب ردة فعل سلبية من قبل بعض المستثمرين يعاني المستثمرون، من جهة ثانية، من مشاكل في تحويل الأرباح إلى الخارج وتأمين القطع تسبب ردة فعل سلبية من قبل بعض المستثمرين يعاني المستثمرون، من جهة ثانية، من مشاكل في تحويل الأرباح إلى الخارج وتأمين القطع اللازم لذلك، خاصة المشاريع التي لا يتوفر لها قطع أجنبي من خلال نشاطها.
6- الإجراءات الإدارية: إن تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة يشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين ويكلفهم الكثير من الوقت والجهد والمال ، إضافة إلى ما تعانيه بعض الإدارات المشرفة على الاستثمار من الر وتين والبيروقراطية ويساعدها في ذلك وجود بعض الأنظمة والقرارات التي تحكم إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة. وأكثر هذه التراخيص صعوبة هي الترخيص الإداري الذي يتطلب موافقة كافة الجهات للحصول عليه، والتراخيص المؤقتة التي تشترط الانتقال إلى المناطق الصناعية.
[bookmark: _Toc264215910]دور القطاع العام والخاص في الاستثمار :
 من خلال النظر إلى سياسة الإنفاق في السنوات الأخيرة نلاحظ أنها تبنت سياسة زيادة الإنفاق الجاري على حساب الجاري بنسب متفاوتة كالتالي :
	الإجمالي
	Expenditures
النفقــــات
	السنوات

	
	الاستثمارية
	الجارية
	

	%
	المبلـــــغ
	%
	المبلـــــغ
	%
	المبلـــــغ
	

	100
	322
	50
	161
	50
	161
	2001

	100
	356.389
	52
	184
	48
	172.389
	2002

	100
	420
	50
	211
	50
	209
	2003

	100
	449.5
	48
	217
	52
	232.5
	2004

	100
	460
	39
	180
	61
	280
	2005

	100
	495
	39
	195
	61
	300
	2006

	100
	588
	44
	258
	56
	330
	2007

	100
	600
	38
	230
	62
	370
	2008

	100
	658
	40
	410
	60
	275
	2009

	100
	754
	43
	327
	57
	427
	2010


ويمكن تفسير ذلك أن السياسة الاقتصادية  في السنوات الأخيرة (وخاصة بعد تبني سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي  والسعي للدخول في الشراكة الأوربية)  قامت على أساس فسح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره في الاستثمار والتنمية  . 
وتبين أن دعم الحكومة لأي قطاع من القطاعات مرهون بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة , ففي الفترة التي تلت الاستقلال الوطني اعتمدت سياسة دعم القطاع العام فجاءت معظم قراراتها وتشريعاتها لصالح القطاع العام , بل تعدى ذلك إلى ظلم القطاع الخاص حيث تم تأميم معظم المؤسسات الاقتصادية الهامة والكبرى . أما الفترة التي انتهجت فيها الحكومة سياسة التعددية الاقتصادية فقد أصدرت العديد من المراسيم والقوانين لتشجيع كافة القطاعات الاقتصادية , ففي الفترة الأخيرة ( الفترة التي حاولت الحكومة جاهدة لتوقيع اتفاقية الشراكة الأوربية ) لجأت الحكومة في سياستها الاقتصادية إلى اقتصاد السوق , الأمر الذي أفضى إلى التشريعات المشجعة للخاص ,إذ أن الشراكة الأوربية تشترط تشجيع القطاع الخاص [footnoteRef:17] . [17: ختام حيدر تقييم المساهمة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص في سورية " دراسة مقارنة " . رسالة ماجستير , جامعة دمشق ,2009 . ] 

[bookmark: _Toc264215911] مساهمة القطاع العام في الاستثمار
من خلال الرجوع للمجموعات الإحصائية , تبين أن مساهمة القطاع العام في تكوين رأسا لمال الثابت هي كما يلي :[footnoteRef:18]  [18:  البيانات من هيئة الاستثمار السورية , تقرير 2008] 


	السنوات
	نسبة المساهمة %

	
	عام

	2003
	62.6

	2004
	48.2

	2005
	47.4

	2006
	47.4

	20007
	46.4


من خلال تحليل هذه البيانات يمكن تفسير التراجع في مساهمة القطاع العام منذ عام 2003	 , بسبب تغير سياسة الحكومة التي أفسحت المجال للقطاع الخاص للمساهمة بشكل اكبر في الاستثمار , حيث أصدرت الحكومة العديد من القوانين المشجعة لعمل القطاع الخاص وسمحت له بالاستثمار في ميادين كانت حكرا على القطاع العام فقط , مثل البنوك والمصارف , التعليم العالي ,التأمين وغيره .


· أما فيما يخص مساهمة القطاع العام في لاستثمار حسب التوزيع القطاعي فهي كالتالي 
	
	2005
	2007
	

	الزراعة
	17%
	9%
	انخفضت

	الصناعة
	38%
	34%
	انخفاض

	التشييد والبناء
	اقل من 1%
	1%
	

	التجارة
	2%
	3%
	

	النقل والمواصلات
	18.5%
	16%
	انخفضت

	المال والتأمين
	3.4%
	5%
	

	خدمات المجتمع
	21%
	33%
	ارتفعت


:[footnoteRef:19] [19: 18البيانات من هيئة تخطيط الدولة] 





نلاحظ انخفاض نسبة مساهمة القطاع العام في استثمارات كل من قطاع الزراعة والصناعة والنقل انخفاضا ملحوظا , بينما زادت مساهمته في استثمارات قطاع خدمات المجتمع حيث أصبح هذا القطاع منافسا لقطاع الصناعة.
[bookmark: _Toc264215912]مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في سورية 
إن مساهمة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي هي كالتالي
	العام
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	نسبة المساهمة %
	37.4
	51.8
	52.6
	52.6
	53.6



التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص :
	
	2005
	2007

	الزراعة
	13%
	9%

	الصناعة
	17%
	14%

	التشييد والبناء
	4%
	4%

	التجارة
	15%
	12%

	النقل والمواصلات
	16.5%
	14%

	المال والتأمين
	26.5%
	41% زيادة ملحوظة

	خدمات المجتمع
	8%
	6%



طبعا تفسير الزيادة في مساهمة القطاع الخاص في المال والتأمين هو صدور القوانين التي سمحت للقطاع الخاص في الاستثمار في البنوك وشركات التأمين ومن هذه القوانين :
المرسوم 43 لعام 2005 الذي سمح للقطاع الخاص بدخول سوق التأمين السوري الذي كان محتكرا من قبل القطاع العام متمثلا بالشركة السورية للتأمين , حيث تعمل الآن 13 شركة تأمين في السوق السورية فبالإضافة إلى السورية للتأمين هناك تسع شركات تأمين تقليدي وثلاث شركات تأمين إسلامي .
القانون رقم 28 لعام  2001 المتعلق بإجازة تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة أو مشتركة  , بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الذي سمح بتأسيس مصارف إسلامية أيضاً في سورية, حيث يعمل الآن 12 مصرف تقليدي خاص و3 مصارف إسلامية .
مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي 
	السنوات
	2001
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	عام
	44
	40.8
	39.9
	37
	39.1
	35.4
	34.5
	35.2
	34

	خاص
	56
	59.2
	60.1
	63
	60.9
	64.6
	65.5
	65.8
	66



في نظرة تحليلية للشكل نلاحظ تزايد مساهمة  القطاع الخاص في الناتج المحلي زيادة مطردة كل عام على حساب القطاع العام لكن لاتزال مساهمته في الإيرادات الضريبية ضئيلة جداً ففي عام ٢٠٠٦ بلغت حصيلة الضرائب المباشرة على دخل القطاع الخاص بكل فروعها مبلغ) ١٣.419 ( مليار ل.س أي بنسبة/13%/ من إجمالي ضرائب الدخل في حين أن القطاع العام يدفع / ٨١/ %  من هذه الضريبة  , وهنا يبرز الدور الهام للقطاع الخاص في دفع ما يترتب عليه من ضرائب للخزينة العامة للمساهمة في زيادة الموارد العامة الضريبية وبالتالي تخفيض عجز الموازنة[footnoteRef:20] . [20:  قحطان السيوفي , السياسة المالية في سورية ( أدواتها ودورها الاقتصادي) . منشورات وزارة الثقافة  الهيئة العامة السورية للكتاب 2008,ص146.] 


[bookmark: _Toc264215913]الخاتمة 
لقد ازداد نمو الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة التي شهدت العديد الإصلاحات المالية والتشريعية ,  وزاد عدد المشاريع  الاقتصادية لكن على الرغم من أنها خلقت فرص عمل وأدت إلى زيادة الإنتاج وتحسن الصادرات وزادت من حصيلة القطع الأجنبي وأدت إلى خلق مواد أولية ، إلا أنها لم تنعكس بشكل مباشر على النمو والدخل ومعيشة الأفراد، رغم أنها كانت أفضل من السابق لكنها لا تزال دون الطموح . والسبب هو وجود نوع من التضخم وخاصة في المضاربة بالعقارات، مما أعطى انطباعاً لدى المواطن بأن الواقع المعيشي لم يتحسن .
فعلى الرغم من زيادة نسبة النمو، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن الموارد الضريبية، هذا بالإضافة إلى الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية، فإن آثارها لم تظهر على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تشكل الغالبية العظمى في المجتمع، بل إن الأغنياء قد ازدادوا غنىً والفقراء ازدادوا فقراً، والطبقة الوسطى إلى انحسار، والذي ساعد في ذلك بشكل واضح هو تزايد معدلات التضخم إلى أكثر من 20%.
فالاستثمارات في سوريا قد توجهت بشكل كبير وواضح وخاصة في السنوات الأخيرة نحو العقارات والأراضي، وقد شهد الاستثمار العقاري تطوراً ملحوظاً على حساب الاستثمار المنتج ، وأدى إلى رفع معدلات التضخم في سوريا، وهذا الذي أدى إلى جانب الزيادات السكانية إلى تضخم معدلات النمو إضافة إلى عدم عدالة التوزيع.
حيث أن الاستثمار العقاري الذي لا يخدم أولوياتنا التنموية ، والسبب ما نحن عليه الآن من معدل نمو ضعيف نسبياً، ومعدل بطالة مرتفع ، ومعدل تضخم مرتفع أيضاً وصل في عام 2007 ــ باعتراف وزير الاقتصاد ــ إلى حوالي 20%، أي أن هناك في النهاية انخفاض في دخل المواطن السوري ومستوى معيشته.
فعلى الرغم من التعديلات والتخفيضات الضريبية على ضرائب الدخل على الأرباح والتي وصلت إلى مستويات مشجعة وفق المرسوم التشريعي /51/ لعام 2006، وعلى الرغم من المزايا والتسهيلات التي قدمها المرسومان /8/و/9/ لعام 2007، فإن الاستثمارات في سوريا لم تتجه بالاتجاه السليم المخطط له ، بل إنها ساهمت في تعزيز بعض الظواهر السلبية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني من بطالة وفقر وتراجع مستوى المعيشة. وبالتالي نحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية ، تخلق فرص عمل للأعداد التي تدخل سوق العمل سنوياً بالإضافة إلى أعداد العاطلين أصلاً ، وتزيد من الإنتاج وتحسن الأداء الاقتصادي في الدولة بشكل عام ، وذلك لا يتطلب تخفيضاً للضرائب، إنما يأتي من ضريبة عادلة، وتشريعات مستقرة، وكوادر مدربة وكلفة إنتاج منخفضة .
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